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  خاتمة:
يوما بعد يوم تزداد مخاطر القرصنة الالكترونية وتتوسع دائرتها، حتى أصبحت الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا، وأصبحت القرصنة ترتكب كأنها روتين يومي يقوم به بعض الأشخاص، من نسخ غير مشروع، أو تطفل عبر الأنترنت، أو إرسال فيروسات
أو في فك للشفرات…إلى غير ذلك، مما يكلف خسائر مادية ومعنوية لضحاياهم.

ولكن ما يمكن ملاحظته مؤخرا أن الجزائر تفطنت مؤخرا إلى الضرورة الملحةللحد والوقوف في وجه الهاكرز، ووضع قوانين صارمة لردعهم ولو أنهذه القوانين التي       هي في طور الإنجازجاءت متأخرة، ولعل من أهم أسباب تأخره، هو عدم وجود ثقافة التبليغ لدى أفراد المجتمع الجزائري الذي لم يتعودبعد على الإعتراف بوجودها أصلا، إضافة إلى صعوبة التعرف على الفاعل.
وفي الأخير،يمكن أن نقول أن الخطوة التي قامت بها المنظومة القانونية الجزائرية        في وضع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ما هي إلا بداية لمواجهة جرائم تعد جديد          في قاموسها القانوني وخاصة وأن الجزائر في هذه المرحلة بصدد تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية، أين تكون فيه الجزائر بحاجة إلى قانون ردعي أكثر من أي وقت مضى.
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